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)VR-2020-232( :القرار رقم

)444-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ع  ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – إعادة التقييم – عدم إخضاع العقد للنسبة الصفرية – شرط عدم التوقُّ
– الشهادة الخطية – غرامات – غرامة التأخير في سداد الضريبة – غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي لشـهر 
ينايـر لعـام 2018م، وغرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد – أسسـت 
المدعيـة اعتراضهـا علـى أن الهيئـة أعـادت تصنيـف الإيـرادات الخاضعـة للنسـبة الصفريـة 
علـى أنهـا خاضعـة للنسـبة الأساسـية الخاصـة بالعقـد؛ حيـث تـم فـرض ضريبـة القيمـة 
المضافة على فواتير خاصة بعام 2017م، وبعد تقديم الإثباتات بأنها تخص سنة 2017م 
ل في 2016م رغم توفير  تم تغييرها لكونها خاصة بعقد صفري مُنشـأ في 2014م ومعدَّ
جميـع الإثباتـات – أجابـت الهيئـة بأن العقد الأساسـي المبرم فـي عام 2014م يتضح منه 
ل المدعية جميع أنواع الضرائب الحالية والمستقبلية؛  أنه قد نص بشكل صريح على تحمُّ
الأمـر الـذي لا يـدع مجـالً للشـك أن تطبيـق ضريبـة القيمة المضافة أمر متوقع بالنسـبة 
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن ورود نـص بالعقـد علـى  لأطـراف تعديـل الاتفاقيـة – دلَّ
تطبيق الضريبة على توريدات المدعية يُوجِب تطبيق الضريبة بالنسـبة الأساسـية، ونص 
علـى أن عـدم سـداد المدعيـة الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقـرار الضريبـي 
الخاطـئ يُوجِـب معاقبتهـا بغرامـة التأخيـر فـي السـداد المقـررة نظامًـا، ونـص علـى كل 
ا خاطئًا ترتب عليه خطأ في احتسـاب الضريبة أقل  مت إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ مدعية قدَّ
مـن المسـتحق يجـب معاقبتهـا بغرامـة تقديـم إقرار ضريبـي خاطئ المقـررة نظامًا – ثبت 
للدائرة أن العقد أشار صراحةً إلى إضافة ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة الشهرية؛ 
ع  ا يعني انتفاء شرط عدم التوقُّ عًا مسبقًا من قِبَل الأطراف؛ ممَّ وبالتالي كان ذلك متوقَّ
لضريبة القيمة المضافة عند إجراء التعديل وقبل نفاذ النظام، كما لم يثبت لدى الدائرة 
تقديم الشهادة الخطية، ولم يثبت أصلً تسجيل الجهات المتعاقدة مع الشركة المدعية 
في نظام ضريبة القيمة المضافة؛ وصحة إعادة التقييم وفرض الضريبة من قِبَل الهيئة؛ 
وبالتالـي عـدم سـداد المدعيـة للضريبـة المسـتحقة نتيجـة إعـادة التقييـم فـي المواعيـد 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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ـا وواجـب النفـاذ  المحـددة للسـداد. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض – اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/42(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )3/79/ج(، )2/20(، )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة  	-
المضافـة الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامة للـزكاة والدخل رقم 

)3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الإثنين بتاريخ 1441/12/27هـ الموافق 2020/08/17م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المرفوعة من شركة )…(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
ج�ان الضريبي�ة برق�م )V-2018-444( بتاريـخ 2019/09/04م، اسـتوفت  الأمان�ة العام�ة للِّ

الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

مت  ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شـركة )…( سـجل تجاري رقم )…(، تقدَّ تتلخَّ
نـت اعتراضهـا علـى التقييـم النهائـي لشـهر ينايـر لعـام 2018م، وعلـى  بلائحـة دعـوى تضمَّ
غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار الناتجـة عـن إعـادة تقييـم إقرار شـهر ينايـر 2018م، وعلـى غرامة 
صت فيما  ا؛ حيث تلخَّ التأخير في السـداد بمبلغ إجمالي قدره )679,444.44( ريالً سـعوديًّ
يلـي: »أعـادت الهيئـة تصنيـف الإيـرادات الخاضعـة للنسـبة الصفريـة علـى أنهـا خاضعـة 
للنسـبة الأساسـية الخاصـة بالعقـد؛ حيـث تـم فـرض ضريبـة القيمـة المضافة علـى فواتير 
خاصـة بعـام 2017م، وبعـد تقديـم الإثباتـات بأنها تخص سـنة 2017م، تم تغييرها لكونها 
ل فـي 2016م رغـم توفيـر جميـع الإثباتات،  خاصـة بعقـد صفـري مُنشـأ فـي 2014م ومعـدَّ
ونطالـب بـأن تكـون جميـع التوريـدات خاضعـة لنسـبة الصفـر، وإلغـاء غرامتـي الخطـأ فـي 

الإقرار والتأخير في السداد«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »نصت الفقرة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

)3( من المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجوز 
ع فيه  للمـورد معاملـة أي توريـد لسـلع أو خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقد لم يكُـن يتوقَّ
تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة إلـى التوريـد معاملـة التوريـد الخاضعـة لنسـبة 
الصفـر«، وبالرجـوع إلـى العقـد الأساسـي المبـرم فـي عـام 2014م، يتضـح أن الفقرة )31( 
ل المكلف جميع أنواع الضرائب الحالية والمستقبلية،  منه قد نصت بشكل صريح على تحمُّ
ا، والعام يبقى على عمومه ما لم  ولفـظ الضرائـب الـوارد فـي الفقرة المذكـورة أتى عامًّ
م دليـل علـى التخصيـص ليشـمل جميـع أنـواع الضرائـب، بمـا فيهـا ضريبـة القيمـة  يُقـدَّ
المضافة، وحيث إن الفقرة )31( من العقد نصت على بند الضرائب، فكان تطبيق ضريبة 
ف  القيمة المضافة أمرًا متوقعًا؛ وعليه فلا يمكن معاملة التوريد بالنسبة الصفرية لتخلُّ
ع تطبيق ضريبة القيمـة المضافة«. وعليه تطلب الهيئة  الركـن الرئيسـي؛ وهـو عـدم توقُّ

من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/08/10م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من شـركة )…( سـجل تجـاري رقم )…(، 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، حضـر )…( هويـة 
لـه حـق تمثيـل الشـركة المدعيـة مـن الناحيـة  وطنيـة رقـم )…( بموجـب وكالـة لا تخوِّ
النظامية، وحضرت )…( هوية وطنية رقم )…(، بصفتها ممثلة عن الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر برقـم )…( بتاريـخ 1441/05/19هـ، وتـم إفهام الحاضر 
له حق تمثيل الشركة المدعية بصورة نظامية؛ وقررت  بأن عليه إحضار وكالة شرعية تخوِّ

الدائرة تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين بتاريخ 2020/08/24م.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/08/24م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، حضـر )…( هويـة وطنيـة رقـم )…(، 
ا بموجب الوكالة الشرعية رقم )…( بتاريخ 1442/01/04هـ، المرفقة  بصفته وكيلً شرعيًّ
فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )…( هويـة وطنيـة رقـم )…(، ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )…(، وبعـد 
التثبـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعـوى بعـرض بطاقة الهويـة الوطنية لـكلٍّ منهما عبر 
ـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى.  نافـذة مكبـرة، والتحقُّ
وطلـب وكيـل الشـركة المدعيـة اسـترجاع مبلـغ ناتـج عـن إعـادة تقييم بغرامـات مقدارها 
مـة مـن الشـركة  )679,444.44( ريـالً، حسـب التفصيـل الـوارد فـي لائحـة الدعـوى المقدَّ
المدعية، واستنادًا إلى الأسباب المرفقة بها. وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه، تمسك 
ق إلـى الضرائـب الحاليـة  بصحـة قـرار الهيئـة اسـتنادًا إلـى أن العقـد محـل المراجعـة تطـرَّ
ع تمت المراجعة وإعادة التقييم على أسـاس نسـبة  والمسـتقبلية، وفي ضوء هذا التوقُّ
الـ )%5(، وأضاف ممثل الهيئة أن هناك ملحق العقد تم بتاريخ 2016/08/09م. وبسؤال 
ا إذا كان لديهما ما يودان إضافته، أضاف وكيل الشركة المدعية أنه  طرفي الدعوى عمَّ
يؤكد أن العقد تم توقيعه في عام 2014م، وأن تاريخ توقيع العقد تم قبل 2017/05/03م، 
واكتفى الطرفان بما سـبق تقديمه. وبعد المناقشـة، قررت الدائرة قفل باب المرافعة 

ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ـا كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى الاعتـراض علـى التقييم  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
النهائي لشهر يناير لعام 2018م، وعلى غرامة الخطأ في الإقرار الناتجة عن إعادة تقييم 
إقرار شهر يناير 2018م، وعلى غرامة التأخير في السداد؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضهـا  مـت  بتاريـخ 2018/06/12م، وقدَّ بالقـرار  غـت  تبلَّ المدعيـة  أن  الدعـوى 
ـن معه  ـا يتعيَّ 2018/07/05م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممَّ

قبول الدعوى شكلً.

ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، أولً: فيمـا يخـص إشـعار إعـادة التقييـم 
النهائـي الصـادر مـن المدعـى عليهـا؛ حيـث نصـت الفقـرة )3( من المـادة )79( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع 
ع فيـه تطبيق ضريبـة القيمة المضافة  أو خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكُن يتوقَّ
بالنسـبة إلـى التوريـد معاملـة التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر، ويظـل الأمـر كذلـك حتـى 
انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018م، أيها أسبق، وذلك شريطة ما يلي: 
أ- أن يكـون العقـد قـد تـم إبرامـه قبـل 30 مايـو 2017 ب- أن يحـق للعميـل خصـم ضريبـة 
المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدم 
العميـل شـهادة خطيـة إلـى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبـة المدخلات عن التوريد«؛ 
ع فيه تطبيق  حيث يتضح أنه يجوز للمورد معاملة أي سلعة أو خدمة لعقد لم يكُن يتوقَّ
ضريبـة القيمـة المضافـة معاملـة التوريـد بنسـبة الصفـر وفق شـروط معينـة، وبالاطلاع 
علـى مـا ورد فـي الفقـرة )31( مـن العقـد الأساسـي المبـرم فـي عـام 2014م، والعقـد 
ـن أنـه تمـت  المبـرم عـام 2016م، والمرفقـة نسـخة كلٍّ منهمـا فـي ملـف الدعـوى، يتبيَّ
ـل المدعيـة جميـع أنـواع الضرائـب الحاليـة  الإشـارة لبنـد الضرائـب كبنـد مسـتقل، وبتحمُّ
والمسـتقبلية يتضـح أنـه أشـار صراحـةً إلـى ضريبـة القيمـة المضافـة؛ وبالتالـي يُعَـد ذلـك 
ـع لضريبة القيمة  ـا يعنـي انتفاء شـرط عدم التوقُّ عًـا مسـبقًا مـن قِبَـل الأطـراف؛ ممَّ متوقَّ
المضافـة؛ لـذا لا يمكـن معاملـة هـذا التوريـد بالنسـبة الصفريـة؛ لعـدم اسـتيفاء العقـد 
لكامـل الشـروط المذكـورة فـي الفقـرة )3( مـن المادة )79( من اللائحـة، فقيام المدعى 
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مـة عـن  عليهـا باحتسـاب الضريبـة باعتبـار أن القيمـة شـاملة الضريبـة علـى الدفعـة المقدَّ
مـة إلـى المدعيـة، كمـا هو موضح  مبلـغ )10,415,097( ريـالً لثبـوت توريـد الدفعـة المقدَّ
ببيـان التدفقـات النقديـة لشـهر يناير 2018م، والمرسـل من المدعيـة إلى المدعى عليها، 
التي تخص الخدمات الموردة عن فترة الشهور الستة الأولى من عام 2018م، يتفق مع 
مـا ورد بالفقـرة )3( بالمـادة )23( بالاتفاقيـة، والفقـرة )2( مـن المـادة )20( مـن اللائحـة 
التنفيذيـة؛ ممـا يتقـرر معـه صحـة قـرار المدعـى عليهـا فـي إعـادة التقييـم الخـاص بإقـرار 
المدعية الضريبي لشـهر يناير لعام 2018م بإخضاع التوريدات للنسـبة الأساسـية 5% بدلً 
مـن النسـبة الصفريـة، وحيـث إن للدائـرة أن تسـتخلص مـن فهـم الواقـع مـا يصلـح لبنـاء 
قضائهـا عليـه، مـا دام اسـتنتاجها ينسـجم مع المنطق والقانون عـدلً وقضاءً. وحيث إن 
النص على التزام الشركة المدعية وفق ما ورد في العقد الفقرة )31( مقتضاها التزامها 
ـل أي ضريبة مسـتقبلية خلال سـريان العقد،  بشـكل صريـح ودون أي تحفظـات منهـا بتحمُّ
وحيث إن مقتضى ذلك تقاضيها ما يقابل –تحملها للضرائب المستقبلية– من زيادة في 
ـا يعنـي أنهـا تقاضـت  قيمـة العقـد لصالحهـا مـع الجهـة الحكوميـة المتعاقـدة معهـا؛ ممَّ
ا، عبارة عن زيادة في القيمة المستحقة لها عن  مقابل تحملها تلك الضرائب مقابلً ماديًّ
تنفيذ العقد. وحيث إنه لا يسـتقيم منطقًا وعدلً أن تتقاضى الشـركة المدعية ما يقابل 
التزامهـا بالضرائـب مـن زيـادة فـي قيمـة العقـد وتطلب فـي ذات الوقـت معاملتها على 
أساس النسبة الصفرية؛ وبناءً عليه، قررت الدائرة بالأغلبية تأييد الهيئة في قرارها محل 

اعتراض الشركة المدعية في هذه الدعوى.

وحيث إن نص البند )ج( من الفقرة )3( من نص المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام 
م شـهادة خطية إلـى المورد  ضريبـة القيمـة المضافـة يقضـي بأنـه علـى العميـل »أن يقدِّ
بإمكانيـة خصـم كامـل ضريبـة المدخالت عـن التوريـد …«، وحيـث لـم يثبـت لـدى الدائـرة 
تقديم هذه الشـهادة، ولم يثبت أصلً تسـجيل الجهات المتعاقدة مع الشـركة المدعية 
ى القناعة لدى أغلبية أعضـاء الدائرة بصحة  ا قـوَّ فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة؛ ممَّ

قرار الهيئة، والحكم به بالأغلبية على النحو الذي يَرِد في منطوق القرار.

وفيمـا يخـص الخطـأ فـي الإقـرار؛ حيث نصت الفقرة )1( من المادة )42( من نظام ضريبة 
ا خاطئًا، أو قام  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ القيمة المضافة على أنه: »يُعاقَب كلُّ من قدَّ
م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة  بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
عليـه ونتـج عـن ذلـك خطأ في احتسـاب مبلـغ الضريبة أقل من المسـتحق، بغرامة تعادل 
)%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«؛ حيث إن من صحيح تطبيق 
ضريبـة القيمـة المضافـة تقديم الإقرار بالشـكل الصحيح، فـكان يجب على المدعية اتخاذ 
كافة الإجراءات التي تكفل لها تقديم إقرارها بالشـكل الصحيح؛ حيث إن الرأي في البند 
الأول والخاص بالتقييم النهائي لشـهر يناير لعام 2018م، قد أفضى إلى صحة ما انتهى 
إليـه إجـراء المدعـى عليهـا، وحيـث ثبـت عـدم إقـرار المدعيـة عـن الضريبـة المسـتحقة عـن 
ـن معـه رفـض اعتـراض المدعيـة فيمـا يخـص غرامـة الخطـأ فـي تقديـم  ـا يتعيَّ العقـد؛ ممَّ

الإقرار بمبلغ وقدره )234,489.88( ريالً.

أمـا غرامـة التأخيـر فـي السـداد، فنصت الفقرة )1( من المـادة )59( من اللائحة التنفيذية 
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لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة )سـداد الضريبـة( على أنـه: »يجب على الشـخص الخاضع 
د الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم  للضريبـة أن يسـدِّ
الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة.« كمـا نصـت المـادة )43( مـن 
د الضريبة المسـتحقة  نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة على أنه: »يُعاقَب كلُّ من لم يُسـدِّ
دة،  دهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسـدَّ خالل المـدة التـي تحدِّ
د عنـه الضريبـة.« وحيـث إن المدعيـة لـم تَقُـم بسـداد  عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدَّ
الضريبة المستحقة في مواعيدها النظامية نتيجة إعادة التقييم في المواعيد المحددة 
ـا  لسـداد فتـرة ينايـر 2018م طبقًـا للائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة؛ ممَّ
تثبت معه صحة فرض الغرامة على المدعية لتأخيرها في سداد ضريبة القيمة المضافة 
ـا يتأكـد معه رفـض اعتراض المدعيـة فيما يتعلق  المسـتحقة خالل المـدة النظاميـة؛ ممَّ

بغرامة التأخير في السداد.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالأغلبية:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض دعوى المدعية شركة )…( سجل تجاري رقم )…(، بإلغاء الغرامات بإجمالي  	-
مبلغ )679,444.44( ريالً.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  دت  وحـدَّ الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/09/19م، موعدًا لتسـليم نسـخة القرار، ولأيٍّ من أطراف الدعوى طلب اسـتئناف 
ا  القرار خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاسـتلام القرار، ويُعَد القرار نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


